
 التنظيم القضائي في الجزائر :المحور الحادي عشر

 :مقدمة

يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها 

 .الخ... ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم 

أن التنظيم القضائي يشمل : "على 2والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة  11-50القانون العضوي رقم بصدور و

  :وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية" النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري و محكمة التنازع

 النظام القضائي العادي: المبحث الأول

 .مطالب 3النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 

 المحاكم: المطلب الأول

تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس 

ئري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن قضائي جزا

 :م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية.إ.ق 1ولايتها إلا ما استثني بنص م 

 :اختصاص المحكمة -أولا

حدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ي"من القانون العضوي  11نصت المادة 

والاختصاص ( م .إ.ق 4 3 2 1م ) م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي.وقد نص قانون إ" الخاصة المعمول بها

وحالات  8تصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاخ(. م.إ.ق 9 8م )المحلي 

المعدل والمتمم  14-54وقد نص القانون .ج.إ.ق 401و 329و 328، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 9جوازية في م 

ر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائ"لقانون الإجراءات الجزائية 

المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب 

 ".والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

 المجالس القضائية: المطلب الثاني

قضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على تعد المجالس ال

المتضمن التقسيم  19/53/1999المؤرخ في  11-99بموجب الأمر رقم  48ثم إلى  31مجلس ثم ارتفع إلى  10درجتين، وكان عددها 

 :تشكيلها كالأتي القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و

 :تنظيم المجالس القضائية -أولا

الغرفة –غرفة الاتهام –الغرفة الجزائية –الغرفة المدنية -:يشمل المجلس القضائي: من قانون التنظيم القضائي على انه 6نصت المادة 

الغرفة التجارية، و يمكن لرئس –البحرية  الغرفة–الغرفة العقارية –الغرفة الاجتماعية –غرفة الأحداث –غرفة شؤون الأسرة –الاستعجالية 

المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد 

، (ق ع ت ق 9م)أو قسم  استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة

وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا 

 .الجنح والمخالفات المرتبطة بها

 المحكمة العليا: المطلب الثالث



لعاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر ا

المؤرخ في  218-63التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 

 20-96بمقتضى الأمر رقم 1996المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 18/56/1963

 :ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي 12/58/1996المؤرخ في 

  :من الدستور إلى 102ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة  :صلاحيات المحكمة العليا -أولا

 على احترام القانونتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر  -

 تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية -

 تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل -

 تشترك في برامج تكوين القضاة -

 قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائيتعمل على نشر  -

 

 أجهزة النظام القضائي الإداري: المبحث الثاني

يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة : " المتعلق بالتنظيم القضائي على مايلي 50/11من القانون العضوي  4تنص المادة 

 ".الإداريةوالمحاكم 

 المحاكم الإدارية: المطلب الأول

لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس  1998-50-35المؤرخ في  98/52أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 

و الذي أنشأ محكمة  98/52المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم  98/306صدر المرسوم التنفيذي رقم  1998-11-14القضائية، وبتاريخ 

 .إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها

 :اختصاصات المحاكم الإدارية -أولا

أو  تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة

 .ؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاالولاية أو البلدية أو إحدى الم

وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية وذلك 

من نفس القانون على أنه  9دارية، وقد نصت المادة طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإ

 .سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها

  مجلس الدولة: المطلب الثاني

دارية العليا في التنظيم القضائي وهو يمثل الهيأة القضائية الإ 1996هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور

 .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998-50-35المؤرخ في  98/51الجزائري، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 

 :اختصاصات مجلس الدولة -أولا

، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويقدم لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي إخطاره بها

 :وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول

 .يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك -

 .بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزيةالطعون  -



 .الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة -

 .الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةيفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا  -

المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية،  -

 .وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان

 (م .إ.مكرر ق 191م )والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية  الاستئنافمحل  ليالاستعجاالأمر  -

 الجهات القضائية المتخصصة: المبحث الثالث

المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة  50/11نص القانون العضوي 

  :وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين. افة إلى محكمة التنازعالجنايات والمحكمة العسكرية هذا بالإض

 محكمة التنازع: المطلب الأول

المتعلق  1998يونيو  53المؤرخ في  98/53والقانون العضوي رقم  1996أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 

 .باختصاص محكمة التنازع وتنظيمها وعملها

تختص محكمة التنازع في الفصل في : "على أنه 53-98من القانون العضوي رقم  53نصت المادة  :التنازعاختصاصات محكمة : أولا

منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب 

" ة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظامولا يمكن لمحكم -الشروط المحددة في هذا القانون

لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع "  10بالإضافة الى المادة 

 ".لة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكاماختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحالات فقط هي حا

من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام  16عرفته المادة  :حالة التنازع الإيجابي - أ

 .القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع

الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم  16/2وهو حسب م  :التنازع السلبي - ب - ب

 .اختصاصهما في نفس النزاع

و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين  19/2نصت عليها م  :حالة تناقض الأحكام - ت - ت

 .الحكمين

 الجهات القضائية الجزائية المتخصصة: الثانيالمطلب  - ث

 .في فصله الرابع 11-50تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم  - ج

ل توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعا: "على 18نصت المادة  :محكمة الجنايات -أولا - ح

 "الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها

تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي  :اختصاصاتها - أ - خ

ضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير أشهر، ويجوز لرئيس المجلس الق 3تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 

 .انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل

 .الخاصة هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها :المحكمة العسكرية -ثانيا

تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو  :اختصاصاتها - أ - د

  .والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية. شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها

 ..ختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعهاوينعقد الإ


